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291210 ‐ هل تحرم زوجة الأب من الرضاع وزوجة الابن من الرضاع؟

السؤال

لقد رضعت من زوجة أخ، وأصبحت أم من الرضاعة، وأخ أصبح أب من الرضاعة، فإذا تزوجت هل يجوز لأخ الذي

هو أب من الرضاعة أن يرى زوجت؟ وهل يجوز ل أن أرى جميع زوجاته، علماً بأنه متزوجاً من أربع؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

نم مرحا يم اعضالر نم مرحه عليه وسلم : يال صل لمة الجامعة من قول النبال القاعدة فيما يحرم بسبب الرضاع، ه

النَّسبِ رواه البخاري (2645)، واللفظ له ومسلم (1444) .

وبما أنه صل اله عليه وسلم لم يذكر المحرمات بالمصاهرة، وإنما ذكر المحرمات بالولادة، فقد اختلف العلماء : هل تحرم

زوجة الأب من الرضاع ، وزوجة الابن من الرضاع وغيرهما ، كما يحرم مثل ذلك ف النسب أم لا؟ عل قولين:

القول الأول:

أنها تحرم ، وهو مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالية والشافعية والحنابلة.

.(3/101) يقول: "ما يحرم بالنسب، والصهرية: يحرم بالرضاع؛ للآية والحديث" انته البحر الرائق" لابن نجيم الحنف" فف

وف "القوانين الفقهية" لابن جزي المال (ص: 138) " وأما الصهر: فَيحرم بِه اربع نسوة ، ثََث بِالْعقدِ، دخل بِهن او لم يدْخل

، وهن زَوجة اب من النّسب والرضاع ، وان سفل ، وزَوجة اب والْجد من النّسب والرضاع، وان علا ، وأم الزوجة من

.ن علت..." انتهااع وضالرب والنّس

.انته "اعضالر نبِ مةُ اجزَو مرتَحه (7/ 111): "ورحمه ال روضة الطالبين وعمدة المفتين" للإمام النووي الشافع" وف

...اعضبِ والرالنَّس اتهما رِيمالتَّح ه (8/ 34) قال: "ويستوي فرحمه ال العزيز" للرافع" وكذا ف

نم الَّذِين :َالتَع هلقَو اع، والمقصود منضالر نبِ، أو مكانوا من النَّس فَلُوا، وسواءحفَادِ وإن سالا لئلاويشمل التحريم ح

.انته "نَّاهتَب نةُ مجانِ زَونْسالا َلع مرحانُ أنَّه لا ييالنساء: 23، ب مِبَصا
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وجاء ف "الموسوعة الفقهية الويتية" (36/ 217):

نيب ةنُوبو ةومملَةَ اص نْشاعَ يضنَّ الرا تا ثَبمل ،ةراهصالْم نم مرحا يم ،اعضالر نم مرحي نَّها َلا اءالْفُقَه ورهمج بذَه"

الْمرضع والرضيع، فَتَونُ الَّت ارضعت كالَّت ولَدَت، كل منْهما ام، فَام الزوجة رضاعا كامها نَسبا، وبِنْتُها رضاعا كبِنْتها

نبةُ الاجزَوو ،ِببِ النَّسالا ةجوزك اعضبِ الرةُ الاجوفَز ،عٌ لَهفَر يعضالرو ،يعضلرا لبا عضرالْم جونُ زَوكَ يذَلكا، وبنَس

. انته "ةراهصبِالْم مرحا يم اعضبِالر مرحذَا يهلو ،ِبالنَّس نبالا ةجوزك اعضالر

واستدلوا بعموم قوله تعال: و تَنْحوا ما نَح آباوكم من النّساء النساء: 22 فالآية تشمل الأب سواء من النسب أو من

الرضاع.

وكذا قوله تعال: وحَئل ابنَائم الَّذِين من اصَبِم النساء: 23

قالوا ولفظ "الأبناء" يشمل النسب والرضاع.

وقالوا عن مفهوم قوله تعال "من أصلابم" إنما هو لإخراج أبناء التبن فيبق النسب والرضاع، عل التحريم.

:القول الثان

الرضاع لا يؤثر ف المصاهرة، فلا تحرم عل الابن زوجة أبيه من الرضاع، ولا تحرم عل الأب زوجة ابنه من الرضاع؛ لقوله

تعال : وحلائل ابنَائم الَّذِين من اصلابِم  النساء/23 ، وهذا الابن ليس من صلبه؛ فلا تحرم زوجته عل أبيه من الرضاعة .

وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية، قال رحمه اله:

اح أبالمرأة ن اح أم زوجته وابنتها من الرضاع، ولا يحرم علالرجل ن وتحريم المصاهرة لا يثبت بالرضاع، فلا يحرم عل"

زوجها وأمه من الرضاع" انته من "المستدرك عل الفتاوى" (4/160) .

واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمهما اله ، ينظر جواب السؤال: (40401 ) .

وقد أجاب الجمهور عن الآية بأن مفهومها يراد به إخراج أبناء التبن؛ فيبق النسب والرضاع .

ورد هذا الاستدلال ابن القيم رحمه اله فقال –وقد أطال ف هذه المسألة‐:

 ،ذَابِه ّنالتَّب ناب اجخْردُ اقَصلْبٍ، وص ناب هنوِِدَ بذَا قُيا فيَف ،اعضالر ناب يهف دْخُلي لَم قطْلذَا اا نبنَّ لَفْظَ اا لُومعمو"

يمنَع اخْراج ابن الرضاع" انته من "زاد المعاد" (5/498).
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والأحوط ف نحو هذه المسألة ف باب الخلطة والستر ونحو ذلك: أن تحتجب زوجة كل منما عن الآخر، عملا بقول ابن تيمية،

وخروجا من خلافه.

وف باب محرمات الناح: تبق محرمية الناح ، فلا تحل لك زوجات أبيك من الرضاع، ولا تحل زوجتك لأبيك من الرضاع،

عملا بقول الجمهور ، وهذا ما وجه به الشيخ ابن عثيمين ف بعض فتاويه.

ولو عمل المرء بقول جمهور الفقهاء مطلقا، سواء ف الرؤية أو الناح: لم ينر عليه؛ فهذا مهيع واسع؛ كيف وهو قول جماهير

أهل العلم؟!

ينظر جواب السؤال: (45620).

واله أعلم

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/45620

